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 نال سید محم د أحم د حمات ھ ، ف ى الح صول عل ى مع اش ع                /  مدى احقیة السید     –وزارة المالیة   

م   دى اش   تراكھ ف   ي نظ   ام الت   أمین الاجتم   اعى ع   ن م   دة خدمت   ھ بھیئ   ة قن   اة ال   سویس م   ن         

   ٦/٧/٢٠٠٠ وحتى ١٩/٥/١٩٦٦

  

  

  

ن شرع اش ترط للتعی ی    ان الم    ١٤/٤/٢٠١٠جلستھا المنعقدة فى     العمومیة ب  ةاستبان للجمعی   

ة بالدولة ان یكون العامل مصریا او متمتعا بجنسیة احدى الدول العربیة      فى احدى الوظائف المدنی   

التى تجیز تولى المصریین الوظائف العامة بھا ، وانھ استثناء من ھذا القی د ، س اوى الم شرع ف ى                 

ریین ف  ى ش  غل الوظ  ائف صـــــ   ب  ین الفل  سطینیین الع  رب وب  ین الم١٩٦٤ ل  سنة ٤٦الق  انون رق  م 

 ، وذل ك مراع اة لظ روفھم الت ى ك انوا      ١٩٧١ لسنة ٥٨ القانون رقم  جوسار على ذات النھ   لعامة ، ا

العامل بالجنسیة الفلسطینیة یكفى بذاتھ تمتع  ، مما مؤداه ان ١٩٦٧ و ١٩٤٨علیھا بعد حرب عام 

ین ، وذل ك ف ى ظ ل العم ل      لتولیھ الوظیفة العامة ، شأنھ فى ذلك ش أن الم صری       – فى ھذا الصدد     –

 لم یصدر بناء عل ى غ ش او ت دلیس      - فى ھذا الصدد   –باحكام تلك القوانین ، طالما ان قرار تعیینھ         

من صاحب الشأن ، والا عد معدوما ، ذلك ان الغش یف سد ك ل ش يء، ف ضلا ع ن ان خل و الق انون           

غی رھم م ن الع رب یح ق      من ھذا الاستثناء مفاده ان الفلسطینیین شأنھم شان ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم  

لھم تولى الوظائف العامة اذا كانت بلادھم تعامل المصریین بالمث ل ف ى ھ ذا ال شأن ، وبالت الى ف لا         

ق م  ن ت  وافر ھ  ذا ال  شرط ، والا ك  ان ق  رار   دون التحق  –یج  وز التعی  ین بع  د ص  دور ھ  ذا الق  انون  

دام ، مت  ى انتف  ى الغ  ش او  ال  ى درك الانع   التعی  ین مخالف  ا للق  انون ، بی  د انھ  ا مخالف  ة لاتنح  در ب  ھ  

  .التدلیس من صاحب الشأن 

  

كما استظھرت الجمعیة العمومیة ان استحقاق المعاش انما ینشأ من الق انون مباش رة وان ھ                  

من قانون التأمین الاجتماعى ووض وح عبارت ھ الت ى تق ضى بع دم            ) ٤٤(أمام صراحة نص المادة     

اش وتعویض الدفعة الواحدة كلیا او جزئیا      جواز حرمان المؤمن علیھ او صاحب المعاش من المع        

ال نص وص ولا ال ى حك م م انع م ن الاس تحقاق ،           أویل ھذا تلاى سبب من الاسباب ، فانھ لا یجوز         

  ة ــذلك ان الحق فى المعاش متى توافر اصل استحقاقھ وفقا للقانون فانھ یرتب التزاما على الجھ

  



 

  

 ی ؤدى  – التى تطلبھ ا الق انون لاس تحقاق المع اش      اذا توافرت فى المؤمن علیھ الشروط     –الاداریة  

الى استقرار مركزه القانونى ازاء ھذا المعاش بصفة نھائیة ، بحی ث لا یج وز بع د ذل ك الانتق اص              

منھ ، او المساس بھ بعد اكتمال مقوماتھ ، وم ن ث م ف ان ص دور ق رار تعی ین الم ؤمن علی ھ م شوبا                     

 –لمع اش ، مت ى ت وافرت ش روط اس تحقاقھ      لتحقاقھ  لایق ف ح ائلا دون اس    –بعیب مخالفة الق انون    

والقول بغیر ذلك ینطوى على اعتداء على الملكیة الخاص ة الت ى كف ل الدس تور ف ى مادت ھ الرابع ة                    

والثلاثین اصل الحق فیھا ، واحاطھا بالحمایة اللازم ة ل صونھا ، تل ك الحمای ة الت ى ج رى ق ضاء                 

شخصیة والعینیة على سواء ، ومنھا الح ق   الحقوق العلیا على انصرافھا الى المحكمة الدستوریة ال  

  .فى المعاش 

  

وحی  ث ان علاق  ة الت  أمین ف  ى الحال  ة المعروض  ة ن  شأت ص  حیحة بالتح  اق الم  ؤمن علی  ھ      

بالعمل باحدى الجھات الخاضعة لق انون الت أمین الاجتم اعى ومنتج ة لاثارھ ا م ن حی ث اس تحقاقھ                    

اكات التأمینیة منھ بالفعل ، ومن ث م لایج وز حرمان ھ    المعاش عن مدة اشتراكھ ، واستقطاع الاشتر   

  .من قانون التأمین الاجتماعى ) ٤٤(من المعاش نزولا على صراحة نص المادة 

  :مــــؤدى ذلــــــك   

  

 ف  ى الح  صول عل  ى المع  اش المق  رر ع  ن م  دة خدمت  ھ بھیئ  ة قن  اة احقی  ة المعروض  ة حالت  ھ  

  .السویس 

  

   )٨٦/٤/١٦٥٠:  ملف رقم – ٢١/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٢٤: فتوى رقم ( 

  

    

  

  

  

  

  

  

  




